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 بسم الله الرحمان الرحيم
 

 ؛حترمالسيد الرئيس الم

 ؛سيدات والسادة الوزراء المحترمون ال

 ؛ات والسادة المستشارون المحترمون السيد
 

أن أعرض على مجلسنا الموقر نص التقرير الذي أعدته لجنة  يشرفني

لتعديل قرح  قانون لمالعدل و التشريع و حقوق الإنسان، بمناسبة دراستها 

 6063 غشت 61( 6336 رمضان 00) في الصادر الشريف الظهيح من 601 الفصل

 .وتتميمه تعديله تم كما والعقود الالرزامات قانون  بشأن

 11تدارست اللجنة مقرح  هذا القانون في اجتماعها المنعقد بتاريخ 

الخليفة الثاني لرئيس  ، برئاسة السيد الحسين العبادي1062دجنبح 

 .وزير العدل  بحضور السيد محمد أوجاراللجنة، و 

، تولى السيد امبارك السباعي مقرر اللجنة تقديم وفي بداية الاجتماع

النظام الداخلي لمجلس من  626طبقا لمقتضيات المادة  مقرح  هذا القانون،

المغاربة في الأقاليم ن و المواطن له تعرضحيث أشار إلى ما ي، المستشارين

انفجار الألغام، التي تعود إما إلى العهد ناجمة عن حوادث من الصحراوية 

الاستعماري أو إلى تلك التي زرعتها عصابات البوليساريو أو الجيش المغربي، 

ون ؤ أن بعض المتضررين يلج أفادو  ،وتتسبب في مآس لساكنة هذه المنطقة

من أجل المطالبة بالتعويض عن  الإدارات الحكومية المعنيةإلى بطرق ودية 

أنه غالبا ما تهم بسبب هذه الألغام والمتفجرات، و الأضرار التي لحق

ترفض مجموعة ها ، بيد أنتستجيب اللجنة المحدثة لهذا الغرض لمطالبهم

من طلبات التعويض المقدمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الحادثة، 
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من قانون  601استنادا إلى أجل التقادم الوارد التنصيص عليه في الفصل 

تطبيق هذا المقتض ى يشكل ضررا  ، واعتبارا لكون الالرزامات والعقود

رح  هذا ن مققد أوضح أبالمواطنين المصابين في مثل هذه الحوادث، ف

تحديد مدة تقادم دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة القانون يرمي إلى 

سنة تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى  61عن حوادث انفجار الألغام في 

 .علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه

تقدم السيد وزير العدل بكلمة أوضح من خلالها أن  ذلك،بعد و 

كشفت لجوء عدد من ضحايا الألغام و المتفجرات إما إلى  الممارسة العملية

بالتعويض عن  وديةلا و وزارة المالية من أجل المطالبةإدارة الدفاع الوطني أ

وغالبا ما تستجيب  ،تهم بسبب هذه الألغام والمتفجراتالأضرار التي لحق

وكيل اللجنة المحدثة لهذا الغرض لمطالبهم، ويتم تعويضهم من طرف ال

غيح أن اللجنة المختصة ترفض مجموعة من طلبات  ،القضائي للمملكة

ر أجل خمس سنوات من تاريخ التعويض التي يتقدم بها أصحابها بعد مرو 

من قانون الالرزامات  601، بعلة تقادمها استنادا إلى الفصل الحادث

باعتبار أن  و هو ما يضاعف ضرر المصابين في مثل هذه الحوادث، ،والعقود

 .الدولة مسؤولة عن حماية المواطنين بإزالة هذه الألغام

أن مبدأ مسؤولية الدولة تجاه ضحايا انفجار  ىلعالسيد الوزير  أكدو 

الألغام لا يثيح أي خلاف، والسلطات العمومية ملزمة بضمان سلامة 

أن هذه الألغام لها علاقة بمخلفات  كما ،السكان وسلامة الرحاب الوطني

لعمليات العسكرية الناتجة عن النزاع في أقاليمنا الجنوبية، ومن خصائص ا

تسبب أضرارا وخيمة للمواطنين المدنيين و  ،هذه الألغام أنها عشوائية الأثر

من وفاة أو تشوه أو عجز دائم، مما يخلف لديهم آثارا نفسية واجتماعية 
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قرح  القانون واقتصادية، لذلك فهي محرمة دوليا، وكل هذا يؤكد وجاهة م

 .المقدم
 

 ؛المحترمالسيد الرئيس 

 ؛سيدات والسادة الوزراء المحترمون ال

 ؛ات والسادة المستشارون المحترمون السيد
 

 قانون،ال هذاقرح  مالسادة المستشارون على أهمية أجمع السيدات و 

تقادم دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة إلى الرفع من أجل يهدف الذي 

سنة، وأشادوا بمقاصده الإنسانية  61إلى عن حوادث انفجار الألغام 

المندرجة في إطار حماية حقوق الضحايا، وضمان الحصول على التعويض 

 .الذي يتناسب مع حجم الأضرار الناتجة عن الألغام

 الشريف الظهيح من 601 الفصللتعديل قرح  قانون معند عرض و 

 والعقود الالرزامات قانون  بشأن 6063 غشت 61( 6336 رمضان 00) في الصادر

  .بالإجماعللتصويت، وافقت عليه اللجنة  وتتميمه تعديله تم كما
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القـانون كما أحيل على    قترحم
 اللجنة ووافقت عليه
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 بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين؛

 

السيد رئيس لجنة العدل و التشريع و حقوق الانسان بمجلس 

 المستشارين المحترم؛

  حضرات السيدات والسادة المستشارون المحترمون ؛ 

يسعدني أن أتناول الكلمة بلجنتكم الموقرة بمناسبة تقديم مقرح  

قانون تقدم به فريق العدالة والتنمية وفريق التجمع الدستوري والفريق 

الحركي والفريق الاشرحاكي والمجموعة النيابية للتقدم والاشرحاكية بمجلس 

من  من قانون الالرزامات والعقود ، 601النواب يرمي إلى تعديل الفصل 

سنة كأجل لتقادم دعوى التعويض عن الأضرار  61خلال تحديد مدة 

بسبب ما  سنوات، وذلك 1الناجمة عن حوادث انفجار الألغام بدلا من 

يتعرض له المواطنون المغاربة في الأقاليم الصحراوية من حوادث انفجار 

الألغام تعود إما إلى العهد الاستعماري أو إلى تلك التي زرعتها عصابات 

هو في مآس لساكنة هذه المناطق، و البوليساريو أو الجيش المغربي، وتتسبب 

، كما ي و دعمتهوزارة العدل بشكل إيجابالمقرح  الذي تفاعلت معه 

تفاعلت معه فرق المعارضة و صوتت لصالحه ، حيث تمت المصادقة عليه 

دجنبح  66بالإجماع بمجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 

1062 . 

 ؛ مون حضرات السيدات و السادة المحتر 

لية لجوء عدد من ضحايا الألغام لقد كشفت الممارسة العم

رة الدفاع الوطني أو وزارة المالية من أجل المطالبة المتفجرات إما إلى إداو 

بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم بسبب هذه الألغام والمتفجرات وذلك 
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بطرق ودية، وغالبا ما تستجيب اللجنة المحدثة لهذا الغرض لمطالبهم، 

 . ويتم تعويضهم من طرف الوكيل القضائي للمملكة

ة من طلبات التعويض التي غيح أن اللجنة المختصة ترفض مجموع

يتقدم بها أصحابها بعد مرور أجل خمس سنوات من تاريخ الحادث ، بعلة 

و هو ما . من قانون الالرزامات والعقود 601تقادمها استنادا إلى الفصل 

يضاعف ضرر المصابين في مثل هذه الحوادث، باعتبار أن الدولة مسؤولة 

 .عن حماية المواطنين بإزالة هذه الألغام

ولاشك في أن مبدأ مسؤولية الدولة تجاه ضحايا انفجار الألغام لا يثيح 

أي خلاف، والسلطات العمومية ملزمة بضمان سلامة السكان وسلامة 

 (.من الدستور  16الفصل )الرحاب الوطني 

المتعلقة بحظر استعمال ) 6001حثت اتفاقية أوتاوا لسنة  وقد

( المضادة للأفراد وتدميح تلك الألغاموتخزين وإنتاج الألغام ونقل الألغام 

الدول على بذل قصارى جهودها في توفيح المساعدة لرعاية ضحايا الألغام 

 .   وتأهيلهم، بما في ذلك إعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا

من المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق  1كما أن الفقرة 

هاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق في الانتصاف والجبح لضحايا الانت

 :الإنسان والانتهاكات الخطيحة للقانون الدولي الإنساني، تنص على ما يلي

ينبغي لقوانين التقادم المحلية ألا تكون تقييدية دون مبحر فيما يتعلق "

بأنواع أخرى من الانتهاكات التي لا تشكل جرائم بموجب القانون الدولي، 

لزمنية المطبقة على الدعاوى المدنية وغيحها من بما فيها الحدود ا

 ".الإجراءات

وهذه الألغام لها علاقة بمخلفات العمليات العسكرية الناتجة عن 

النزاع في أقاليمنا الجنوبية، ومن خصائص هذه الألغام أنها عشوائية الأثر 

ومفرطة الضرر، تسبب أضرارا وخيمة للمواطنين المدنيين من وفاة أو 
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تشوه أو عجز دائم، مما يخلف لديهم آثارا نفسية واجتماعية واقتصادية، 

 .لذلك فهي محرمة دوليا، وكل هذا يؤكد وجاهة مقرح  القانون المقدم

اعتبارا لكل هذه المعطيات فإن وزارة العدل، تثمن هذا المقرح  و 

ها والغايات التي يطمح إلى إدراكها، كما تؤيد الصيغة التي تم التوافق علي

بالاجماع أثناء مناقشة المقرح  بلجنة العدل و التشريع و حقوق الانسان 

 66المنعقدة بتاريخ بمجلس النواب و تمت المصادقة عليها بالجلسة العامة 

 .، و تلتمس المصادقة عليها  من طرف لجنتكم الموقرة1062  دجنبح

 .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

دجنبح  66طرف مجلس النواب بتاريخ الصيغة المصادق عليها من 

 بالاجماع 1062

 601الفصل 

إن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمض ي "

باستثناء دعوى التعويض من جراء الأضرار الناجمة عن خمس سنوات ، 

و تبتدئ الآجال  ، انفجار الألغام فإنها تتقادم بمض ي خمسة عشر سنة

المذكورة من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر و من 

 .المسؤول عنه 

تتقادم في جميع الأحوال بمض ي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث و 

 "الضرر 
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